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319018 ‐ عينت مالا لابنتها قبل وفاتها، إعانة لها عل الزواج

السؤال

امرأة قبل وفاتها سلمت مبلغا وقدره مائة ألف لابنتها البرى؛ من أجل أن تعطيها البنت الصغرى عند زواجها، وقد توفيت

المرأة، فهل هذه وصية يشترط لها إجازة الورثة ؟ وهل تستطيع إعطائها وه لم تتزوج؟ وهل تجب فيه الزكاة ؟ وإذا لم تتزوج

الصغرى فماذا تفعل أختها البرى بالمبلغ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذه الهبة إن كانت ف مرض الموت، فه ف حم الوصية.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، عل أن حم الهبات ف المرض الذي يموت فيه الواهب: حم الوصايا، ويون من

الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا عل مذهب المدن، والشافع، والوف " انته من "الإشراف" (7 / 87).

والبنت من الورثة، والوصية لا تجوز للوارث.

َالتَعكَ وارتَب هنَّ الا ) : اعدالو ةجح امع هتخُطْب ف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال لاهةَ البامما ِبا نع

قَدْ اعطَ لل ذِي حق حقَّه ، فََ وصيةَ لوارِثٍ ... ).

نسح دِيثح وهنَسٍ واةَ ، وخَارِج نرِو بمع نابِ عالب فرواه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) واللفظ له وقال: " و

." يححص

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

" أجمع العلماء عل القول بأن لا وصية لوارث، وعل العمل بذلك قطعا منهم عل صحة هذا الحديث، وتلقيا منهم له بالقبول "

انته من " الاستذكار " (23 / 14).

وإعانة البنت الوارثة عل الزواج ف المستقبل: ليس سببا مبيحا للوصية لها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/319018/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC


4 / 2

:ه تعالئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الس

" مشلت أن ل إخوة أكبر من، وثلاثة أصغر من، قام أب بمساعدة الإخوة البار حت زوجهم، وصرف عليهم مصارف

كبيرة حت استقروا ف حياتهم، وأب ينوي ف نفسه أن يتب ف وصيته قطعة أرض لإخوت الصغار، فهل هذا حلال أم

حرام؟...

فأجاب: ... أما وصيته للصغار فلا وجه لها، لأنهم لم يتأهلوا للزواج، والوصية للوارث لا تصح، لقول النب صل اله عليه

وسلم قال: ( إن اله قد أعط كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ) " انته من "فتاوى نور عل الدرب" (19 / 427).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" من الخطأ الفادح والجهل الفاضح: أن بعض الناس إذا زوج أولاده البار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار

أوص لأولاده الصغار بقدر ما أعط البار للناح، وهذا غلط، حت لو مات فالوصية لا تنفذ، ويعط ما أوص به للصغار،

يدخل ف التركة ويقسم عل فرائض اله " انته من "لقاء الباب المفتوح" (224 / 34 ترقيم الشاملة).

فإذا خالف المسلم هذا الحم وأوص عند وفاته بمال لوارث من ورثته؛ فلا يصح تنفيذ هذه الوصية إلا إن أذن الورثة

وأجازوها.

قال ابن المنذر:

" أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة ، وأهل مة ، والوفة ، والبصرة ، والشام ، ومصر ، وسائر

العلماء من أصحاب الحديث ، وأهل الرأي: عل أن لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة " انته من " الإشراف " (4 / 404

.(405 –

ثانيا:

وأما زكاة هذا المال، فينبغ الانتباه إل أن مال التركة ملك للورثة، من حين وفاة الميت .

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (11 / 212):

.الوارث، إذا لم يتعلق بها دين من حين وفاة الميت " انته أن التركة تنتقل إل ولا خلاف بين الفقهاء ف "

والوصية الباطلة لا أثر لها؛ فلا ينتقل الملك بسببها.

فإذا لم يأذن الورثة لهذه الوصية؛ فعل كل وارث زكاة نصيبه بعد حولان الحول ، من يوم وفاة هذه المرأة.
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سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" مت يزك الوِرث؟ هل يون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه؟

فأجابت: تجب الزكاة ف التركة بعد مض سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل مليتها من المتوف إل الورثة من تاريخ

الوفاة...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد اله بن غديان ، عبد الرزاق عفيف ، عبد العزيز بن عبد اله بن باز" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 305 ‐ 306).

فإذا أجاز الورثة هذه الوصية؛ فإن امتلاك البنت الصغرى للمال يون من حين قبولها للوصية ، وليس من حين وفاة والدتها ،

فتبدأ حساب الحول من حين قبولها .

. (8/418) "ينظر : "المغن

ثالثا:

وأما إن كانت هذه العطية ف حال صحتها؛ ووكلت ابنتها البرى ف إيصالها ؛ فهذه هبة لم يتم تسلمها من طرف الموهوب له

البنت الصغرى، لعدم تحقق شرط الواهب وهو الزواج، والهبة إذا مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له، ترجع إل وه

التركة.

روى الإمام مالك ف "الموطأ" (2 / 752) عن عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، انَّها قَالَت: " انَّ ابا برٍ الصدِّيق كانَ

نَحلَها جاد عشْرِين وسقًا من ماله بِالْغَابة، فَلَما حضرتْه الْوفَاةُ قَال: واله، يا بنَيةُ ما من النَّاسِ احدٌ احب الَ غنً بعدِي منْكِ،

الم موالْي وا هنَّماانَ لَكِ. وك ،يهتتَزاحو يهتدَدنْتِ جك قًا، فَلَوسو شْرِينع ادلْتُكِ جنَح نْتك ّنانْكِ، ودِي معا بفَقْر َلع زعا و

." هتَابِ الك َلع وهمخْتَاكِ، فَاقْتَسااكِ، وخَوا اما هنَّماارِثٍ، وو

: ه تعالرحمه ال قال ابن عبد البر

" والهبة عند مالك، عل ما أصفه لك: تصح بالقول من الواهب ، والقبول من الموهوب له ، تتم بالقبض والحيازة ... وإن لم

يقبضها حت يموت الواهب : بطلت الهبة عنده ...

هذا حمه عند مالك وأصحابه إذا مات الواهب ...

ن ذلك فهوأبو حنيفة وأصحابهم: الهبة لا تصح إلا بالقبض من الموهوب له، وتسليم من الواهب، فإن لم ي وقال الشافع
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باطل ... " انته من "الاستذكار" (22 / 302 – 303).

:ه تعالوقال المرداوي رحمه ال

" وإن مات الواهب: قام وارثه مقامه ف الإذن والرجوع.

هذا المذهب...

وقال القاض ف "المجرد": يبطل عقد الهبة. جزم به ف "الفصول". وقدمه ف "المغن"... " انته من"الإنصاف" (17 / 23 ‐

.(24

مع ما ف هذه الهبة أيضا من تفضيل بعض الأولاد عل بعض وهو محرم .

وينظر جواب السؤال رقم : (22169) ، (72793) .

فإن أذن الورثة؛ فإن تملها لهذا المال من يوم قبولها الوصية ، ومنه يحسب حول الزكاة.

والخلاصة :

أن الواجب رد هذه المائة ف التركة وتقسم عل جميع الورثة حسب القسمة الشرعية ، إلا إذا أذن الورثة ورضوا بأن تأخذها

البنت الصغرى، فلا بأس بذلك ، بشرط أن يونوا – أي الورثة‐ بالغين راشدين .

واله أعلم.
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